
يـة الإعـدام الأول هـل تنفـذ السـلطات المصر
بحق معارضيها؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

البداية كانت عقب إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي من قِبل الجيش في الثالث من يوليو عام
يـــة قوامهـــا ، بعـــدها انـــدلعت تظـــاهرات رافضـــة لانقلاب الجيـــش في جميـــع أنحـــاء الجمهور

الأساسي من أنصار التيار الإسلامي عامة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتحديد.

ية بالتحديــد منطقــة “ســيدي في الخــامس مــن يوليــو انطلقــت مســيرة لرافــضي الانقلاب في الإســكندر
جابر”، تم اعتراض المسيرة ببعض البلطجية واعتلى أسطح المنازل بعض الرافضين من الأهالي لهذه
التظاهرات واعتدوا على المشاركين فيها؛ ما أدى إلى مقتل  متظاهرًا في هذه الاشتباكات لم يلتفت
إليهم أحد ولم يتم التحقيق في قتلهم في القضية التي حكم فيها بالإعدام بعد ذلك، كما قتل  من
أهالي المنطقة أيضًا في هذه الاشتباكات بعد أن صعد بعض المتظاهرين إلى أسطح المنازل لمنع الأهالي
من الاعتداء على المسيرة من أعلى المنازل حتى حدثت اشتباكات بالأعلى وقع على إثرها أحد الأهالي
وهو شاب يدعى حماده بدر يبلغ من العمر  عامًا ليسقط في أحد المنازل من الداخل ويرقد في

المستشفى لساعات ثم توفى وشخص آخر من منطقة الدير بكليوباترا بالإسكندرية.

ظهــر فيــديو شهــير تــدوالته وسائــل الإعلام بكــثرة حينهــا بعــد هــذا الحــادث لشخــص ملتحــي يلقــي
بأطفــال مــن فــوق خــزان بــأعلى ســطح منزل ثــم اتُهــم مــن قبــل الإعلام بانتمــائه لجماعــة الإخــوان
المسلمين ومن ثم اتهم بقتل أحد الأهالي وإلقائه من فوق سطح المنزل، ليتم القبض عليه في اليوم
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التالي وإذاعة التليفزيون المصري اعترافًا له بعملية القتل، لتمرالأيام ويتهم هذا الشخص بقتل هذا
الشاب وتسير إجراءات التقاضي بسرعة عجيبة ليصدر حكم بالإعدام على هذا الشاب ويصدق عليه
وتُرفض جميع الاستئنافات والالتماسات بحقه ليتنظر تنفيذ الحكم في نهاية فبراير الجاري دون أن
تتــم محــاكمته بطريقــة عادلــة أو مســتوفية لمعــايير التقــاضي العالميــة ودون أن يعلــم أحــد كيــف ألُقــي
القبض عليه بهذه السرعة؟ وكيف اعترف بنفس السرعة ثم عاد وغير أقواله في النيابة؟ وماذا عن

ير الطبيب الشرعي في هذا الحادث؟ تقر

هـذا الشخـص الـذي ظهـر واتهـم في الحادثـة يـدعى محمـود رمضـان يعمـل محاسـبًا في أحـد شركـات
يـــدة البـــترول المصريـــة، ظهـــر في أحـــد اللقـــاءات الصـــحفية بتـــاريخ  ديســـمبر  المنشـــورة في جر
“الإيجبــت إندبنــدنت” الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة والــتي أجــرت معــه حــوار عــبر صــحفي مســتقل أدلى
يًا ولكنه كد أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيميًا ولا فكر بشهادته عن محمود بعد ذلك وأ
من التيار الإسلامي العام وإن كان يجنح للجهادية أحيانًا، ويرى في الاخوان تفريطًا في إقامة الشريعة
لكنه يناصرهم لأنهم أقرب الجماعات إلى التدين في هذا الوقت، موضحًا في هذا اللقاء أنه يخ في
جميع الفاعليات ذات الخلفية الإسلامية أيًا كان المنظم لها وهذا ما يوضح سبب تواجده في المسيرة

التي انطلقت عقب إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ولفك لغز كيف ألقت الداخلية القبض عليه بهذه السرعة، محمود هو من سلم نفسه بالفعل بعد
نقـاش مطـول مـع محـاميه ليعـزز مـوقفه في القضيـة لاعتقـاده أن الأمـر بسـيط وأنـه لم يقـم بقتـل أحـد
وبالفعل سلم محمود نفسه إلى الشرطة وبعدها تعرض للتعذيب؛ ما أجبره على الخروج في فيديو
والاعتراف بقتل ورمي بعض الأهالي من فوق العمارة، ولكنه عندما ذهب إلى النيابة غير كل هذه

الأقوال التي خرجت وأذاعتها كافة الصحف ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة.

وعلـى الجـانب الآخـر دأبـت صـفحات ووسائـل إعلام مواليـة لجماعـة الإخـوان المسـلمين في نفـي كـون
محمــود أحــد أعضائهــا وبــاتت تــروج أنهــا لعبــة مخابراتيــة لــدس هــذا العنصر لتشــويه صــورة رافــضي
الانقلاب، وتارة يردد البعض أنه عضو بالحزب الوطني، كل ذلك لنفي تهمة أنه أحد عناصر الاخوان،
كـده محمـود في النيابـة حيـث قـال إنـه لا ينتمـي لجماعـة الإخـوان لكنـه كـان يخـ وهـو أمـر صـحيح أ
معهم بشكل دوري في فاعلياتهم من قبل الانقلاب بكثير، لذلك من الطبيعي تواجده في مثل هذه

المسيرة وبهذا فقد محمود أي دعم شعبي بعد تبرأ الإخوان منه.

ــن مــن جــانب ي ــتي اتهــم فيهــا محمــود، قُتــل فيهــا  مــن أهــالي ســيدي جــابر و آخر ــة ال القضي
المتظــاهرين لم يتطــرق إليهــم أحــد ولم يتــم التحقيــق في مقتلهــم مــن جــانب النيابــة في ظــاهرة عجيبــة
للقضــاء في مصر في هــذه الآونــة حيــث يتجاهــل دائمًــا مقتــل خصــوم الدولــة السياســيين ويحقــق في

مقتل الموالين للدولة نفس الأمر الذي حدث في قضية الاتحادية.

يًا وغيابيًا بالسجن، كثر من  شخصًا حكم عليهم بأحكام مختلفة حضور قضية هذا الشاب بها أ
لكن محمود هو الوحيد الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد باستدعاء الفيديو الذي ظهر
فيه محمود ممسكًا براية مكتوب عليه شعار التوحيد، ولكن هذا الفيديو الذي يتداوله الجميع يظهر
سقوط أشخاص من فوق خزان بعمارة وثبت بعد ذلك أنه لم يمت منهم أحد وأن سقوط الضحية



الوحيدة كان في داخل أحد “المنازل” ولم يظهر الفيديو ذلك مطلقًا؛ بمعنى أنه ليس هناك ركن مادي
في الجريمة لتعتمد عليه المحكمة في حكمها بالإعدام، لكن أحدًا لم يهتم بالأمر معتمدين أن الأمر سيرد
مــرة أخــرى مــن قبــل محكمــة النقــض للعــوار القــانوني في القضيــة ولكــن محكمــة النقــض لم تفعــل

ية. وصدقت على الحكم وأرسلته إلى رئاسة الجمهور

هــذه القضيــة هــي مثــال صــا لتســييس القضــاء في مصر، حيــث حُكِــم علــى أحــد المتهمين بالإعــدام
نتيجة لميول الرأي العام إلى السلطة في هذه القضية من خلال مقطع مصور لا يظهر أي إدانة للمتهم
سوى الاشتراك في مسيرة لمعارضي النظام حدثت بها اشتباكات بين الأهالي والمسيرة وكان المتهم أحد

الذين ظهروا في الاشتباكات لكنه لم يظهر أبدًا من دفع المجني عليه من أعلى السطح.

هذه القضية قد يستخدم فيها هذا الشاب ليكون “بالونة اختبار” لبداية إعدامات بحق معارضي
كثر من السلطة الحالية في مصر وخاصة من قادة جماعة الإخوان المسلمين المحكوم على بعضهم بأ
إعــدام في قضايــا مختلفــة، وذلــك لقيــاس ردة فعــل الــرأي العــام الــداخلي والعــالمي علــى مثــل هــذا
التصرف من السلطة، وقد يكون كبش فداء لترهيب معارضي السلطة ليس إلا، ولكن الثابت من

الأمر أنها ليست قضية بها معايير تقاضي أو استندت إلى أدلة أثناء صدور الحكم في هذه القضية.

صدرت عدة حملات تضامن مع الشاب الذي حُكِم عليه بالإعدام ونددت عدة منظمات حقوقية
بهذا الحكم الصادر بحقه وأوصت بإيقافه وإعادة محاكمته مع توفير كافة حقوق المتهم من دفاع

عن النفس.

هــذا وقــد أصــدرت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان توصــية بإيقــاف إعــدم محمــود رمضــان، حيــث
أرسـلت برسالـة إلى الجـنرال عبـدالفتاح السـيسي تطـالبه بإيقـاف حكـم الإعـدام بحـق محمـود رمضـان

عبدالنبي والذي تقرر إعدامه في الثامن والعشرين من فبراير الجاري.

وجاءت الرسالة التي بعث بها بشير خلف الله، نائب رئيس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان ردًا
على شكوى قدمها المحامي الحقوقي أحمد مف وعبدالرحمن حسن منسق حملة تضامن، نيابة

عن محمود رمضان و آخرين ضد جمهورية مصر العربية.

ية كـانت قـد حكمـت بإعـدام محمـود حسـن رمضـان وجـاء في الشكـوى أن محكمـة جنايـات الإسـكندر
كــدت الرسالــة حســب الشكــوى الــتي يــن لمــدد مختلفــة مــع الأشغــال الشاقــة، وأ شنقًــا، وبســجن آخر
يــن في زي قُــدِمت أن الضحايــا تعرضــوا للتعذيــب علــى يــد قــوات الأمــن، والذيــن كــان بعضهــم متنكر
 يــق احتجاجــات في الإســكندرية في مــدني، فيمــا كــان بعضهــم يرتــدي زي الشرطــة الرســمي، أثنــاء تفر

يوليو ، والتي أسفرت عن مقتل  من المتظاهرين.

ويؤكد محامو الدفاع بحسب الشكوى أنهم قاموا بتقديم عدد من الطلبات التي من شأنها أن تغير
مجــرى المحاكمــة، بمــا في ذلــك طلــب إعــادة اســتجواب الضحايــا، الذيــن يؤكــدون تعرضهــم للتعذيــب

البدني والنفسي بهدف انتزاع الاعترافات منهم.

وتضيف الشكوى أن محكمة النقض المصرية رفضت طلب الضحايا بنقض الحكم في يوم  فبراير



كد مقدم الشكوى أن الأوضاع في ؛ ما يجعل من حكم الإعدام نهائيًا وجاهزًا للتنفيذ، كما أ
مصر شديدة الخطورة وأنه ليس هناك أي وسيلة للوصول للعدالة.

وقد طلبت الشكوى من المفوضية الأفريقية استدعاء المادة  من نظامها الأساسي وإصدار التدابير
يـة لمنـع ضرر لا يمكـن إصلاحـه بالضحايـا، وقـال خلـف الله في رسـالته الموجهـة إلى السـيسي أنـه الاحتراز
ـــة فيمـــا يخـــص الشكـــوى رقـــم   – /  بشـــأن ي ـــدابير الاحتراز ـــود اســـتدعاء طلـــب الت ي

. أبريل  الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمقدمة ضد مصر بتاريخ

يــل ، وكذلــك قــرار المفوضيــة رقــم   بشــأن انتهاكــات  خطــاب الاســتئناف تــم بتــاريخ  أبر
حقوق الإنسان في مصر والذي تبنته المفوضية في دورتها غير الاعتيادية في يوليو ، والتي تطالب
الحكومــة المصريــة بتحقيــق المعــايير الأساســية للمحاكمــة العادلــة، ووقــف عقوبــة الإعــدام والتمســك

بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كدت الرسالة أنه إذا كانت الشكوى صحيحة فإنها ستشكل سببًا كبيرًا للقلق، لأنها تمثل انتهاكًا وأ
صارخًـا للميثـاق الأفريقـي الـذي تُعـد مصر طرفًـا فيـه، حيـث تحظـر المـادة الرابعـة مـن الميثـاق الأفريقـي
الحرمان من الحق في الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية
يــة الشخصــية والحــق في محاكمــة والمهينــة، وتنــص المــادتين السادســة والسابعــة علــى الحــق في الحر

عادلة، في حين تضع المادة  الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء.

الآن ينتظر الجميع رد فعل السلطات المصرية، وهي التي لم تخالف قرارات اللجنة الأفريقية لحقوق
ــة ــر واف كمــا طــالبت اللجن ي ــة بتقر ــة مــن المفوضي ــة سابقــة، علــى هــذه الرسال الإنســان في أي حادث
الأفريقيـة، ليتقـرر إذا مـا كـان سـيتم تنفيـذ حكـم الإعـدام ليكـون أول حكـم إعـدام ينفـذ عقـب انقلاب

الثالث من يوليو بحق أحد معارضي السلطة أو سيتم تعليق الحكم لأجل غير مسمى.
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